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اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 
الدورة الثالثة المستأنفة 

١٥-١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 
البند ٣ من جدول الأعمال 

  إعداد نتائج المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 
  مشروع نتائج أعده الميسر 

 أولا - نحو عولمة جامعة شاملة وعادلة 
نحـــن، رؤســـاء الـــدول والحكومـــات، اتمعـــــين في  - ١
ــــــارس  مونــــتري، بالمكســــيك، في يومــــي ٢١ و ٢٢ آذار/م
٢٠٠٢، نتعهد بالعمل معا لكي نضمن مسـاندة النظـم الماليـة 
ـــــة للنمــــو الاقتصــــادي والعدالــــة  والتجاريـــة العالميـــة الكامل
الاجتماعيـة لجميـع شـعوب العـالم. وغايتنـا هـي تحقيـــق عولمــة 

جامعة شاملة وعادلة. 
ونعترف بأن التصـدي لعمليـات الاسـتقطاب المـتزايد  - ٢
بــين الموســرين والمعدمــــين هـــو أبـــرز التحديـــات الأخلاقيـــة 
والإنسانية في عصرنا. لكن مواجهـة هـذا التحـدي هـي أيضـا 
ـــل  مسـألة تتعلـق بالمصـالح الشـخصية المسـتنيرة. ويجـب أن تعم
ـــا وإلا فلــن تكــون في صــالح  اقتصـادات العولمـة لصالحنـا جميع
أحـد في النهايـة. وهـذه نتيجـة حتميـة للاعتمـــاد المتبــادل بــين 
ـــا  البلـدان، ففـي عالمنـا هـذا، سـرعان مـا يشـكل فقـر طـرف م

ويأسه مشكلة لطرف آخر. 

وسنحشـد، بصفتنـا قـادة، القـوى مـن خـلال تعدديـــة  - ٣
متينــة للأطــراف لكــي نكفــل تمويــلا دائمــــا وكافيـــا لتنميـــة 
مستدامة وتراعي الفـروق بـين الجنسـين ويكـون الأفـراد محـور 
اهتمامها في جميع بقـاع العـالم. وسـتكون تعبئـة المـوارد الماليـة 
ـــة أطــراف  المطلوبـة لتحقيـق أهـداف التنميـة الـتي تحظـى بموافق
متعددة، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحــدة 
بشـأن الألفيـة(١) الخطـوة الأولى الـتي تكفـــل أن يصبــح القــرن 

الحادي والعشرين قرن التنمية للجميع. 
ونحـن، إذ نضـــع هــذا الهــدف نصــب أعيننــا، نتعــهد  - ٤

بدعم مبادئ الإدارة الاقتصادية والاجتماعية العالمية. 
العدالـة: إصـلاح أوجـه الخلـــل والتفــاوت في  - ١
ـــاح النظــام الاقتصــادي  توزيـع تكـاليف وأرب

الدولي الحالي. 
التضامن: تلبية الاحتياجات الخاصة بـالبلدان  - ٢

أو الفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة. 
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المسؤولية المشتركة: تشجيع إمدادات المنـافع  - ٣
العالميــة العامــة، ومنــع الإجــراءات الوطنيـــة، 
لا سيما القرارات الاقتصادية الداخليـة، الـتي 
يمكن أن يكون لهـا تأثـير سـلبي علـى البلـدان 

الأخرى. 
بعـد النظـر: كفالـة وجـود تـوازن كـاف بــين  - ٤
تلبيــة الاحتياجــــات الملحـــة قصـــيرة الأجـــل 
والاهتمـام بمتطلبـات التنميـة الطويلـة الأجــل، 
مـن خـلال جملـة أمـور منـها اتخـاذ إجـــراءات 
ــــات  وقائيــة مناســبة تقلــل مــن مخــاطر الأزم

المالية. 
المشـاركة: ضمـان مشـــاركة أعضــاء اتمــع  - ٥
ـــيما البلــدان الناميــة، في  الـدولي جميعـا، لا س
ـــرارات الاقتصاديــة ووضــع المعايــير  اتخـاذ الق

على المستوى العالمي. 
الملكيـة: الاعـتراف بتنـوع الظـروف الوطنيـــة  - ٦
والإقليميـــة والثقافـــات واحـــترام اســــتقلالية 
السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنميـة 

الوطنية. 
الشـراكة: تشـــجيع جميــع الأطــراف المعنيــة،  - ٧
العامة والخاصة، على اتخـاذ إجـراءات وطنيـة 
وإقليمية ودولية تعزز بعضـها بعضـا في مجـال 

دعم تمويل التنمية. 
واسـتنادا إلى هـذه المبـادئ، نتعـهد بدعـم قـدرة الأمــم  - ٥
ـــة  علـى ممارسـة الزعامـة وتعزيـز التعـاون للتحقـق مـن أن العولم

تخدم التنمية البشرية وأن فوائدها تعم جميع الشعوب. 
 
 

ــــــــة:  ــــــل التنمي ــــــات تموي ــــــة تحدي مواجه ثانيا -
الإجراءات الرئيسية   

ــد  سـتكون نقطـة انطلاقنـا هـي الاعـتراف بـأن كـل بل - ٦
عليه مسؤولية أولية إزاء تنميته الاقتصادية والاجتماعيــة. ومـع 
ذلك، لا تكفي السياسات الداخلية وحدها. ولإصلاح أوجـه 
الخلل والتفاوت الدولية التي لا يمكن تحملـها، يجـب أن تكـون 
جـهود التنميـة الوطنيـة مدعومـة مـن بيئـة دوليـة تســـاعد علــى 
ـــإطراد  تحقيقـها. وتحتـاج الاقتصـادات الـتي تنحـو نحـو العولمـة ب
لأن نتبـــع جـــا متماســـكا وكليـــا إزاء التحديـــات الوطنيـــة 

والدولية والمنتظمة المتعلقة بتمويل التنمية. 
 

 تعبئة الموارد المالية الداخلية من أجل التنمية 
توفر الموارد الداخلية أساسا للتنمية الذاتية. وفي إطـار  - ٧
ســعينا المشــترك نحــو تحقيــــق النمـــو والعدالـــة، يتمثـــل أحـــد 
ـــة اللازمــة لتعبئــة  التحديـات المهمـة في يئـة الظـروف الداخلي
مدخرات داخلية كافيــة للحفـاظ علـى مسـتويات ملائمـة مـن 
الاســـتثمارات الإنتاجيـــة والاســـــتثمارات في مجــــال التنميــــة 
البشـرية. وهـذه البيئـة الداخليـة المؤاتيـة ليســـت حيويــة لتعبئــة 
ـــا أيضــا لجــذب الاســتثمارات  المـوارد الداخليـة فحسـب، وإنم

والمساعدات الدولية واستخدامها بفعالية. 
وتحقيقا لهذه الغاية سنعمد إلى:  - ٨

مضاعفــة الجــهود مــن أجــل تعزيــز الحكـــم الرشـــيد  �
وسيادة القانون، عن طريق جملة أمور منـها، تكثيـف 
ــــل  مكافحــة الفســاد وتعزيــز السياســات وأطــر العم
التنظيميـة الـتي تدعـم قطاعـا نشـطا وفعـالا للأعمـــال، 
والـترويج في الوقـت نفسـه لتوزيـع منصـــف للدخــل، 

وتمكين النساء وحماية حقوق العمال والبيئة؛ 
اتبــاع سياســات اقتصاديــة كليــة ســليمة ـــدف إلى  �
تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصـادي والتشـغيل 
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ــــة  واســـتقرار الأســـعار وحســـابات خارجيـــة متوازن
بصورة مستدامة؛ 

تعزيز النظام الضريبي وأطر العمــل الضريبيـة المتوسـطة  �
الأجــل والنظــم الضريبيــة العادلــــة والفعالـــة والإدارة 

الحكيمة لديون القطاع العام؛ 
ــــم  كفالــة توفــير اســتثمارات مســتدامة لــبرامج التعلي �
ـــدم  والصحـة والتغذيـة والضمـان الاجتمـاعي، الـتي تق
رعاية خاصة للأطفال وتراعـي الفـروق بـين الجنسـين 
وتشمل القطاع الريفي واتمعات المحرومة بأكملها؛ 
– وفي هــذا الصــدد،  تعزيـز القطـــاع المــالي الداخلــي  �

تعطى الأولوية لما يلي: 
ـــة الــتي تم الاتفــاق  التنفيـذ التدريجـي للمعايـير المالي -
عليــها بشــكل جمــاعي، بعــد مواءمتــــها للتقـــاليد 

المؤسسية المحلية ومرحلة التطور التي تم بلوغها؛ 
تطويـــر أســـواق رأس المـــــال والصكــــوك الماليــــة  -
لتشـجيع المدخـرات وتوفـير قـروض طويلـة الأجــل 

بفعالية للجميع؛ 
القـــــــروض الصغـــــــيرة والقـــــــــروض المقدمــــــــة  -
للمشـروعات، الصغـيرة والمتوســـطة، بمــا في ذلــك 
دعم الجهود الراميـة إلى ضـم القطـاع غـير الرسمـي 

إلى الاقتصاد الرسمي؛ 
الصكوك المالية التي تقلل تكاليف تمويل تحويـلات  -
العمــال المــهاجرين وتشــجع علــى اســـتثمارها في 

مشروعات ذات أثر إنمائي عالي؛ 
نظم المعاشات التي تعزز دورها المـزدوج كوسـيلة  -
مــــن وســــائل الحمايــــة الاجتماعيــــــة للمســـــنين 

وكمصدر للمدخرات. 

ومن أجل توفير الدعم اللازم لتلك الجهود، سنبحث  - ٩
بشكل جماعي عن سبل لما يلي: 

ـــداد علــى  تعزيـز حـوار السياسـات والتنسـيق بـين الأن �
المستويين دون الإقليمي والإقليمـي بشـأن السياسـات 

المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتنمية؛ 
تعزيز المساعدات التقنية مـن أجـل بنـاء القـدرات، في  �
جملـة مجـالات منـها الماليـة العامـة والإدارة، وتحليــلات 
ـــين الجنســين، وتطويــر  الميزانيـة الـتي تراعـي الفـروق ب
القطــاع المــــالي، وإدارة القـــروض، وأيضـــا في البنيـــة 
الأساسية للإعلام والاتصـالات السـلكية واللاسـلكية 

وإدارا؛ 
تلبيــــة الاحتياجــــات الخاصــــــة للبلـــــدان والفئـــــات  �
الاجتماعيـــة الضعيفـــة والمهمشـــة، لا ســـيما بلــــدان 
أفريقيـا، وأقـل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة الصغـــيرة 
النامية، والبلدان النامية غـير السـاحلية وبلـدان العبـور 

النامية. 
وسـتناقش أيضـا بشـكل عـاجل، تحـــت رعايــة الأمــم  - ١٠
المتحـدة، اتفاقيـة شـاملة لمكافحـة الفسـاد، تشـمل التعـاون مــن 
أجـل القضـاء علـى عمليـات غسـل الأمــوال والصفقــات غــير 
المشروعة وإعادة الأموال التي نقلــت بشـكل غـير مشـروع إلى 

موطنها الأصلي. 
 

ــــى الصعيـــد  تعبئــة المــوارد الخاصــة اللازمــة للتنميــة عل
 الدولي 

تعــد الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــــرة وغيرهـــا مـــن  - ١١
التدفقات المالية الخاصـة عنصـرا مكمـلا حيويـا لجـهود التنميـة 
الوطنية في البلدان النامية والبلدان الـتي تمـر اقتصادياـا بمرحلـة 
انتقاليـة، لا سـيما في مجـال تعزيـز نقـل التكنولوجيـــا، وإعطــاء 
دفعة للإنتاجية ككل، وللقدرة التنافسية والقـدرة علـى تنظيـم 
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المشاريع. ويصبح أحد التحديات الرئيسية هـو اجتـذاب هـذه 
التدفقات إلى عدد أكبر من البلدان، بما في ذلـك البلـدان ذات 
الدخـل المنخفـض، والـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة والبلـــدان 

النامية غير الساحلية. 
ــــــة المتعـــــددة الأطـــــراف  وندعــــو المؤسســــات المالي - ١٢
والمؤسســات الإنمائيــة إلى تعزيــز مســاندا للجــهود الوطنيــــة 
الرامية إلى تحسين منـاخ الاسـتثمار، إذا طُلـب منـها ذلـك، في 
ــــة بالسياســـات  اــالات ذات الأولويــة كــأطر العمــل المتعلق

والأطر التنظيمية، والحكم المشترك، وسياسة المنافسة. 
ونطلب إلى الأمين العام البحــث عـن السـبل الممكنـة،  - ١٣
بمسـاعدة أصحـاب المصلحـة المعنيـين مـن أجـل تعزيـز التعـــاون 
الــدولي في مجــال تعزيــز الاســــتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة في 
ـــة،  البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصادياـا بمرحلـة انتقالي

عن طريق اتفاقيات الاستثمار، بين أمور أخرى. 
ونتعـهد بتنفيـذ الإجـراءات الـتي تشـجع الاســتثمارات  - ١٤
الأجنبيـة المباشـرة في عـدد أكـبر مـن البلـدان الناميـة، لا ســـيما 
البلدان ذات الدخل المنخفض والدول الجزرية الصغيرة الناميـة 
والبلدان النامية غير الساحلية. وتشمل مثل هذه التدابـير إزالـة 
ـــة المصطنعــة والتيســيرات الضريبيــة في البلــدان  القيـود الداخلي
الصناعيـة الـتي يمكـن أن تمنـع أو تعرقـــل الاســتثمار في البلــدان 

النامية. 
وندعو المؤسسات المالية والإنمائيـة المتعـددة الأطـراف  - ١٥
والثنائيـة إلى مضاعفـة جـهودها لمسـاندة الاسـتثمارات الخاصــة 
في تطويـــر الهيـــاكل الأساســـية وغيرهـــا مـــن اــــالات ذات 
الأولويـــة في البلـــــدان الناميــــة، مثــــل مشــــروعات الإعــــلام 
والاتصـالات السـلكية واللاســـلكية اللازمــة لســد الفجــوة في 
التكنولوجيـا الرقميـــة. علــى أن تشــمل هــذه المســاندة تعزيــز 
آليـات ائتمـان التصديـر والضمانـات في حالـة حـدوث مخـــاطر 
والتمويل المشترك وتشجيع التدفقـات الخاصـة الطويلـة الأجـل 

لدعـــم المشـــروعات دون الإقليميـــة والإقليميـــة ذات التأثــــير 
الإنمائي العالي. 

ونحث قطاع الأعمال على النظر ليس في الآثار المالية  - ١٦
لمشـاريعه فحسـب وإنمـا أيضـــا في الآثــار الاجتماعيــة والبيئيــة 
ونشــجع منظمــات اتمــع المــدني علــى المســاعدة في كفالـــة 
ـــب في هــذا الشــأن إلى  الاهتمـام الكـافي ـذه الجوانـب. ونطل
مجموعة البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليميـة، مـن خـلال 
أنشطتها المتعلقة بالقطـاع الخـاص أن تعـزز الاسـتثمارات الـتي 
تراعـي البعديـن الاجتمـاعي والبيئـي وتشـجع تحلـي الشـركات 

بسلوك المواطنة الجيد. 
ولضمان تدفق الأموال علـى نحـو قـوي ويمكـن التنبـؤ  - ١٧
ـــر اقتصادياــا بمرحلــة  بـه، إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تم
الانتقال، يلزم أيضا وجــود نظـام مـالي دولي مسـتقر. ونطلـب 
إلى المؤسسات المالية المتعـددة الأطـراف تعزيـز دعمـها لتطويـر 
أطر تنظيمية ملائمة على نحو يساعد على اسـتمرار التدفقـات 
– ومستقرة بالقدر الكـافي – علـى تلـك  الخاصة بدرجة كافية 

البلدان، من خلال أمور منها ما يلي: 
اتخـاذ تدابـير في بلـدان المنشـأ والمقصـد لزيـادة شــفافية  �
التدفقات المالية واحتواء التقلبات الشديدة الـتي يمكـن 
أن تصيـب تدفقـــات رؤوس الأمــوال قصــيرة الأجــل 
ـــة عاليــة الاســتدانة، بمــا في ذلــك  والعمليـات التجاري

الاتجار في العملة؛ 
اتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ عمليات تحريـر حسـابات  �
رأس المــال علــى نحـــو منظـــم وتدريجـــي ومتسلســـل 

بشكل جيد؛ 
اتخاذ ضمانات للتحقـق مـن أن اتفاقيـة بـازل الجديـدة  �
ـــادة دورة  المتعلقــة بــرؤوس الأمــوال لا تــؤدي إلى زي
الإقـــراض في البنـــوك، ولا تجعـــل القـــروض البنكيــــة 
مكلفة على نحو يمنع تلك البلدان من الحصول عليها؛ 
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اتخــاذ تدابــير لتحســين التقييــــم المســـتقل للمخـــاطر،  �
اعتمادا على إجراءات شفافة وعلـى معايـير اقتصاديـة 

معلنة بشكل صريح. 
 

 التجارة العالمية بوصفها محركا للنمو والتنمية 
يمكــن أن يســهم تحريـــر التجـــارة في تحقيـــق التنميـــة  - ١٨
بدرجة كبيرة في العالم أجمـع، ممـا يعـود بالفـائدة علـى البلـدان 
المتقدمــة والناميــة علــــى حـــد ســـواء. وإن كـــانت الحواجـــز 
ـــرض حاليــا  والإعانـات التجاريـة في البلـدان المتقدمـة النمـو تف
تكاليف على البلـدان الناميـة تتجـاوز بكثـير التدفقـات الماليـة. 
ويتعين إلغاء هذه الحواجز والإعانات. ونحـن نعـترف بالحاجـة 
إلى كفالـة نظـام تجـاري مفتـوح ومنصـف ويسـتند إلى قواعـــد 
ويمكـن التنبـؤ بـه ولا يقـوم علـــى التميــيز ومتعــدد الأطــراف، 
ــة  الأمـر الـذي سـيعود قطعـا بالفـائدة علـى جميـع البلـدان النامي
والبلـدان الـتي تمـر اقتصادياـا بمرحلـــة الانتقــال، بمــا في ذلــك 
البلدان ذات الدخل المنخفض والدول الجزرية الصغيرة الناميـة 

والبلدان النامية غير الساحلية. 
ويجــب ألا يســتتبع رفــع الحواجــــز التجاريـــة فـــرض  - ١٩
حواجـز جديـدة – حـتى لـو كـان الدافـع وراء تلـــك الحواجــز 
الجديدة محمودا. ويجب إيلاء الاهتمام المناسب لمسائل العمالــة 
والبيئة، لكنها يجب أن تعـامل كـأهداف مسـتقلة، مـن خـلال 
المؤسسات والمنتديات ذات الصلة، بحيث يتسنى تعزيز الجهود 
الرامية إلى تحرير التجارة وتحسين مواصفـات العمالـة والمعايـير 

البيئية على نحو متبادل. 
ونتعهد بتعزيز الجهود المبذولة حــتى الآن للتحقـق مـن  - ٢٠
أن التجارة العالمية تدعم أهداف التنمية، عن طريق جملة أمور 
منـها ضمـان التنفيـذ الكـامل لجميـع الالتزامـات الصـادرة عـــن 
البلـدان الصناعيـة في جولـة أوروغـواي للمفاوضـــات المتعــددة 
الأطـراف، وعـن المفاوضـات التجاريـة متعـددة الأطـراف الــتي 

دف إلى: 

تعزيـز القواعـــد والنظــم الــتي تحكــم منظمــة التجــارة  �
العالمية، لمنع وقوع تجاوزات علـى نحـو يضـر بـالبلدان 
الناميـة، مثـل اتخـاذ تدابـير لمكافحـة الإغـراق أو وضــع 

معايير تقنية مبالغ فيها ضد صادراا؛ 
ــاء  تحريـر التجـارة بالنسـبة للمنتجـات الزراعيـة، والإلغ �
التام للإعانات المقدمة للنواتج والصادرات في البلدان 

المتقدمة؛ 
ـــتي تؤثــر  تخفيـض الحـد الأقصـى للتعريفـة الجمركيـة ال �
ـــدان الناميــة، وإلغــاء التصــاعد في  علـى صـادرات البل
ـــتي تثــني البلــدان الناميــة عــن  التعريفـات الجمركيـة ال

تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة؛ 
إلغاء الحواجز التجاريـة الـتي تفرضـها الـدول المتقدمـة  �
علـى الصناعـــة، وخاصــة الصناعــات الــتي تحتــاج إلى 

عمالة كثيفة مثل صناعات النسيج والملابس؛ 
ــــة الفكريـــة  إعــادة النظــر في موضــوع حقــوق الملكي �
ـــن  المتعلقـة بالتجـارة؛ بغيـة تشـجيع توفـر أكـبر قـدر م
المعلومات المتعلقة بالتنميـة دون التأثـير بـلا داع علـى 
ـــة  الحوافـز الـتي تشـجع علـى التجديـد والاهتمـام بصف

خاصة بالمتطلبات الصحية للبلدان النامية. 
ويمكن أن تقوم عمليات التعاون والاندماج الإقليمـي  - ٢١
ودون الإقليمـي بـدور أساســـي في تشــجيع التجــارة والتنميــة 
علـى المسـتوى العـالمي، عـــن طريــق تحســين القــدرة التنافســية 
ــــات  وتنويــع الصــادرات. ونتعــهد أيضــا بتعزيــز دور الاتفاقي
ــــها  الإقليميــة ودون الإقليميــة ومنــاطق التجــارة الحــرة بوصف

حجر الزاوية في بناء نظام أفضل للتجارة العالمية. 
ومـن أجـل تسـريع الجـهود الراميـة إلى كفالــة دخــول  - ٢٢
صـادرات الـدول الناميـة دخـــولا كــاملا إلى جميــع الأســواق، 
بـدون أي اسـتثناء سـوى الأسـلحة، نطلـب إلى جميـــع البلــدان 
الصناعية، التي لم تفعل ذلـك بعـد، أن تتخـذ إجـراءات فوريـة 
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ـــم المبــادرة الأفريقيــة الجديــدة  لصـالح أقـل البلـدان نمـوا، ولدع
وجـــهود التنميـــة في جميـــع البلـــدان الأخـــرى ذات الدخـــــل 
ـــدان الناميــة  المنخفـض، والـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة والبل

غير الساحلية. 
كمـا تطلـب إلى المؤسسـات الماليـة والإنمائيـة المتعـــددة  - ٢٣
الأطــراف ابتكــار ســبل ووســائل تكفــل اســــتقرار عـــائدات 
ـــى  التصديـر في البلـدان الناميـة الـتي مـا زالـت تعتمـد بشـدة عل
صــادرات الســلع، لا ســيما البلــدان ذات الدخــل المنخفــــض 
والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، 
عن طريق جملة أمور منها إحياء وتحسين نظـام مرفـق التمويـل 
التعويضي التابع لصندوق النقد الدولي، وإقامة آليـات مناسـبة 
متعــددة الأطــراف لإدارة مخــاطر الســلع الأساســـية وضمـــان 

الحصول على التأمين ضد الكوارث الطبيعية. 
ونطلب أيضا إلى المؤسسات المالية والإنمائيـة المتعـددة  - ٢٤
ـــة، لجــهود  الأطـراف والثنائيـة تعزيـز دعمـها، بـالموارد الإضافي
البلدان النامية، بما فيها البلدان ذات الدخل المنخفض والـدول 
الجزريـة الصغـيرة الناميـة والبلـدان الناميـة غـير الســـاحلية، مــن 
أجل إزالة المعوقات المتعلقة بجانب العـرض، وتحسـين هياكلـها 
التجاريــة الأساســية، وتنويــع القــدرات التصديريـــة، وتعزيـــز 
مشـــاركتها في المفاوضـــات التجاريـــــة المتعــــددة الأطــــراف، 

والفرص التجارية وآلية تسوية المنازعات. 
 

 زيادة التعاون المالي الإنمائي الدولي  
تنشيط المساعدة الإنمائية الرسمية 

٢٥ - تلعـــب المســـاعدة الإنمائيـــــة الرسميــــة دورا أساســــيا 
ـــدان  باعتبارهــا تكمــل مصــادر التمويــل الأخــرى لتنميــة البل
الناميـة ولا سـيما في حالـة البلـدان المنخفضـة الدخـل والـــدول 
الجزرية الصغيرة الناميـة والبلـدان الناميـة غـير السـاحلية حيـث 
لا تزال تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية تمثل القسط الأعظم 
من التمويل الخارجي. ونؤكد ضرورة زيـادة التدفقـات زيـادة 

كبـيرة لتحقيـق المســـتوى الســنوي ٠,٧ في المائــة مــن إجمــالي 
الدخـل المحلـي للبلـدان المصنعـة المخصـص للمســـاعدة الإنمائيــة 
الرسميــة للمســاهمة مســاهمة تكفــي لتكميــل الجــهود الإنمائيـــة 
الوطنية للبلدان النامية. وينبغي المسـارعة علـى سـبيل الأولويـة 
القصــوى بمضاعفــة حجــم المســاعدة الإنمائيــة الرسميــــة وهـــو 
ــــوب كحـــد أدنى لتحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــة  الشــرط المطل

المتعددة الأطراف المتفق عليها. 
ونثــني علــى البلـــدان المانحـــة الـــتي يبلـــغ أو يتجـــاوز  - ٢٦
ما تقدمه من تبرعات في شـكل مسـاعدة إنمائيـة رسميـة النسـبة 
المســتهدفة ٠,٧ في المائــة إلى  إجمــالي ناتجــها المحلــي، ونحــــث 

البلدان الأخرى على أن تحذو حذوها . 
ـــلازم لتعبئــة المزيــد مــن  ولتنشـيط الدعـم السياسـي ال - ٢٧
مـوارد المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، نطلـب إلى الأمـين العـــام أن 
يطلـق حملـة عالميـــة للإعــلام والدعــوة بشــأن أهــداف الألفيــة 
يشارك فيها على نحو نشيط جميع أصحـاب المصلحـة وبخاصـة 
اتمع المدني والمنظمـات المحبـة للغـير. وينبغـي أن تكـون حملـة 
ترمـي إلى زيـادة وعـي الجمـــهور في البلــدان الناميــة بضــرورة 
المسارعة بزيادة المساعدة الإنمائية الدوليـة باعتبـار ذلـك ضربـا 
من الاستثمار الذي لا بد منه لبناء عـالم أكـثر أمانـا للجميـع. 
كما ينبغي أن تركز الحملة على الأهـداف الوسـيطة المبينـة في 

سياق تنفيذ أهداف الألفية. 
ولتحسين مشاركة البلدان المتلقية للمسـاعدة الإنمائيـة  - ٢٨
الرسمية، كمجموعة، في إقامــة شـراكات لتعزيـز فعاليـة المعونـة 
المقدمـة لدعـم اسـتراتيجياا الـــتي تمســك فيــها بزمــام الأمــور 
بنفسها، ندعو برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي إلى استكشـاف 
ــــة  ســبل ووســائل لتســهيل التنســيق فيمــا بــين البلــدان المتلقي
للمعونة ليتسنى لها القيام مقام الجهة المخاطبـة للجنـة المسـاعدة 
الإنمائيـــة الرسميـــة، ومنظمـــــة التعــــاون والتنميــــة في الميــــدان 
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الاقتصـادي بحيـث تصبـح بذلـك شـريكا كـاملا في المناقشــات 
المتعلقة بالسياسة العالمية العامة لتقديم المعونة. 

وندعو المؤسسات المالية والإنمائيـة المتعـددة الأطـراف  - ٢٩
والثنائية إلى القيام بما يلي:  

منح الأولوية في تقـديم مسـاعدا إلى الاسـتراتيجيات  �
والبرامج الإنمائية التي تضعـها البلـدان المتلقيـة وتمسـك 

فيها بزمام الأمور بنفسها. 
تجنب أي قيود مثقلة من قبيل المساعدة المشروطة  �

زيـادة منـح التسـهيلات في تمويـل التنميـــة عــن طريــق  �
جملـة أمـور منــها زيــادة الاســتعانة بــالمنح والقيــام في 
نفس الوقت بكفالـة جميـع المـوارد الإضافيـة للحيلولـة 
دون وقوع العبء المالي على البلدان النامية أو تـآكل 
قــدرة المصــارف الإنمائيــة المتعــــددة الأطـــراف علـــى 

الإقراض؛ 
القيام على وجه السـرعة بإنجـاز برنـامج كبـير لمواءمـة  �
السياسات والإجراءات التنفيذيـة للحـد مـن تكـاليف 
المعاملات وجعل عملية صرف الأموال أكثر مرونة؛ 
وضع مقترحات لإعطاء البلدان المتلقية دورا أكـبر في  �
ــــر أوجـــه  تصميــم برامــج المســاعدة التقنيــة وفي تقري
استخدام الموارد المتاحـة لهـذه الأغـراض، بمـا في ذلـك 
مـن خـلال آليـات يـراد ـــا اختيــار الجــهات المــزودة 

اختيارا مرنا خاليا من أي قيود؛ 
تعميق جهودها لتعزيز التعاون الثلاثي كـأداة تنفيـذ ،  �
وذلــك مــن خــلال آليــات محــــددة لدعـــم المشـــاريع 
الإقليمية ودون الإقليمية للتعاون جنوب - جنوب. 

ولتمويـل الأهـداف المذكـــورة أعــلاه، ندعــو البلــدان  - ٣٠
المانحـة إلى أن تقـدم علـــى نحــو مــتزايد مســاعدا مــن خــلال 
آليـات جماعيـة مشـتركة قوامـها الالـتزام تجـاه البعـض وتعتمـــد 

ـــة بزمــام  علـى اسـتراتيجيات إنمائيـة تمسـك فيـها البلـدان المتلقي
الأمور. وكخطوة أولى، ينبغي للمانحين أن ينظروا في إمكانيـة 
القيـام حـالا بتطبيـــق هــذا النــهج الجمــاعي المشــترك في دعــم 
المبادرة الأفريقية الجديدة في إطار جدول زمني يمتد إلى ما بين 
خمسة و عشرة أعوام دعما لجميع البلـدان المنخفضـة الدخـل، 
والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية النامية. 

 
زيادة تمويل المنافع  العالمية العامة 

ــة  نسـلم بالحاجـة إلى زيـادة تعزيـز توفـير المنـافع  العالمي - ٣١
ــــق  العامــة علــى ســبيل مكافحــة الأمــراض المنقولــة عــن طري
الاتصـال الجنســـي وحمايــة البيئــة والاســتقرار المــالي وتســخير 
المعـارف لأغـراض التنميـة. ولمـا كـان توفـير القـدر الكـافي مــن 
المنـافع  العالميـة العامـة يخـدم الجميـع، نؤيـد عـدم تمويلـها علـــى 

حساب المساعدة الإنمائية وإنما من موارد إضافية. 
وتوخيا للشفافية والفعالية، نؤيد أيضا أن يتأتى تمويل  - ٣٢
هــذه المنــافع  علــى نحــو مطــرد مــن الميزانيــــات ذات الصلـــة 
للوزارات القطاعية أو الوكالات الوطنية وأن يتأتى ذلك عنـد 
الاقتضاء ومتى كان مجديا، من آليات عالمية متعـددة الأطـراف 
متفق عليها. ولتمويـل هـذا الهـدف، نطلـب إلى البنـك العـالمي 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يقوما معـا ، بالتشـاور مـع 
أصحـاب المصلحـة المـهمين، بصياغـة مقترحـات لإقامـــة نظــام 
مــزدوج للمحاســبة للتفريــق بــين المســاعدة الإنمائيــة الرسميـــة 
الخاصة بالأغراض الإنمائيـة الوطنيـة الأوليـة والمسـاعدة المقدمـة 
لتمويل المنافع  العالمية العامة بما في ذلك المساعدة التقنيـة لبنـاء 

القدرات. 
وندعو المؤسسات المالية والإنمائيـة المتعـددة الأطـراف  - ٣٣
والثنائية أن تســاهم في تعزيـز تعـاون القطـاع الخـاص في توفـير 
المنـافع العالميـة العامـة بمـا في ذلـك مـن خـلال تحديـد إجــراءات 
منح الأولوية لهذه المنافع وهو مـا يتطلـب بـذل جـهد متضـافر 
في مجـالي التنسـيق وتعبئـة المـوارد، والاســـتعانة بــالتمويل العــام 
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ــــى  لخدمــة المنــافع العالميــة العامــة كقــوة دافعــة للحصــول عل
تبرعات من القطاع الخاص. 

 
تعزيز أعمال الصيرفة الإنمائية المتعددة الأطراف 

لا تزال المصارف الإنمائية المتعـددة الأطـراف تضطلـع  - ٣٤
بدور أساسي في خدمة متطلبات تمويل البلدان النامية بما فيـها 
البلـدان المتوسـطة الدخـل فضـلا عـن البلـدان المـارة اقتصاداـــا 
بفترة الانتقال. وعلينا أن نزيد من المــوارد الطويلـة المـدى الـتي 
توضــع تحــت تصــرف النظـــام المـــالي العـــالمي، بمـــا في ذلـــك 
ــا  المؤسسـات والصنـاديق الإقليميـة ودون الإقليميـة للسـماح له
بأن تمول على نحو كاف التنمية الاقتصادية والاجتماعية علـى 
المديـين الطويـل والمتوسـط، والمسـاعدة التقنيـة لبنـــاء القــدرات 
والسياســات الاقتصاديــة الكليــة الحائلــة دون تواتــــر فـــترات 
الركود بصورة دورية، وتمويل مخططات الحماية الاجتماعية. 

 
المصادر الابتكارية لتمويل التنمية تمويلا متعدد الأطراف   
نسـلم أيضـا بضـــرورة استكشــاف مصــادر ابتكاريــة  - ٣٥
لتمويـل المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة والمعونـة الإنســـانية والمنــافع 

العالمية العامة تمويلا متعدد الأطراف. 
وسنبحث فيما سنبحث من إمكانـات أخـرى، مـدى  - ٣٦
استصواب وجدوى وضع رسوم على الكربــون ورسـوم علـى 
المعاملات النقدية واستئناف إصـدار حقـوق السـحب الخاصـة 
لصنــدوق النقــد الــدولي  فضــلا عــن تعزيــز الشــراكات مـــع 
القطاع الخاص دعما للتنميـة واحتمـال تعزيـز دور مؤسسـات 
ـــة. وســنمنح في هــذا الصــدد الاعتبــار  مـن قبيـل الـدور الخيري
الواجــب لنتــائج الدراســة الدقيقــة الــتي طلــب الأمــين العــــام 
إجراءها للنظر في المصادر الابتكاريـة المحتملـة للتمويـل المتعـدد 

الأطراف. 
 
 

 التمويل المستدام للديون 
ـــون خيــارا هامــا للبلــدان  يمثـل التمويـل المسـتدام للدي - ٣٧
ـــن  لتعبئـة المـوارد لاسـتثمارها في القطـاعين الخـاص والعـام. وم
مصلحة الجميع تجنـب أوجـه التبـاين الجسـيمة بـين احتياجـات 
ـــادة الدفــع، وحلــول آجــال ســداد  التمويـل والقـدرة علـى إع
القـروض، فضـلا عـن أعبـاء الديـون المفرطـة الـتي تحـول مـوارد 
البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بفـترة الانتقـال، مـن 
ـــات  الاسـتثمارات الإنتاجيـة الرئيسـية وتحـد مـن قـدرة الحكوم
علـى تمويـل النفقـات الأساســـية ذات الأولويــة. ومــن الأهميــة 
بمكان وضع تدابير وقائية وطنية ودولية بما في ذلك من خـلال 
المساعدة التقنية لتجنب تراكم ديون القطـاعين الخـاص والعـام 
للبلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى حــدود يصعـب 

عليها فيها تحملها. 
ونحن إذ نلاحظ أهمية توفــير الاسـتدامة الماليـة للبلـدان  - ٣٨
النامية المثقلة إلى أبعد حد بالديون، نرحب بالمبــادرات الثنائيـة 
التي اتخذا حكومات عديدة للحد من الديون المعلقـة وندعـو 
إلى اتخـاذ مبـادرات أخـــرى في هــذا الصــدد، ثنائيــة ومتعــددة 

الأطراف. 
وتتيح مبادرة إسعاف البلــدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون  - ٣٩
موارد إضافية تذهب إلى التنمية ولكن هناك حاجة للحـد مـن 
دين هذه البلدان إلى مستويات يمكن تحملـها. وندعـو البلـدان 
ـــادرة  المصنعـة إلى أن تسـارع بتوفـير المـوارد اللازمـة لإنفـاذ المب
إنفاذا كاملا من خلال موارد محض إضافية وفي إطار ترتيبات 
تراعي على نحو كامل أوجه التماثل فيما بـين الجـهات الدائنـة 
والمسؤوليات الواقعة على كل جهة مـن هـذه الجـهات الممـيزة 

حسب خصائص كل مسؤوليات من هذه المسؤولية. 
وبالتأسيس على الخبرة المكتسـبة مـن مبـادرة إسـعاف  - ٤٠
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، نطلب أيضا من صندوق النقـد 
ـــك الــدولي أن يقترحــا خطــوات أخــرى لتعزيــز  الـدولي والبن
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ـــادا  المبـادرة بمـا يجعـل فوائدهـا ذات مرامـي أبعـد وذلـك، اعتم
على المعايير التالية: 

تقييم القدرة على تحمل الديون وفقا لقـدرة كـل بلـد  �
على تعبئة الأموال اللازمة لتحقيق الأهـداف الإنمائيـة 

المتفق عليها على أساس متعدد الأطراف؛ 
التزام البلدان المصنعة بتوفـير مـوارد محـض إضافيـة ممـا  �
يحـول دون وقـوع العـبء المـالي علـى كــاهل البلــدان 

النامية. 
وندعو كذلك صندوق النقـد الـدولي والبنـك العـالمي  - ٤١
إلى أن يقترحا إجراءات عليا تخفف بصورة فوريـة شـاملة مـن 
دين البلدان المنخفضة الدخل والدول الجزرية الصغـيرة الناميـة 
والبلــدان الناميــة غــير الســاحلية أمــام الكــوارث والمعـــدلات 

الشديدة للتبادل التجاري وصدمات حساب رأس المال. 
 

معالجة المسائل المتصلة بالنظم  
نسلم بالحاجة الماسة إلى زيادة وضوح واتسـاق نظـام  - ٤٢
النقــد الــدولي والنظــامين الدوليــين المــــالي والتجـــاري دعمـــا 
للتنميـة. ولهـذا الغـرض، نؤكـد أهميـــة إصــلاح الهيــاكل الماليــة 
الدوليـة وتحسـين الحكـم العـالمي وتعزيـز الـدور القيـادي للأمــم 

المتحدة. 
إصلاح الهياكل المالية الدولية  

ــــة  إن مــا أحــرز مــن تقــدم في إصــلاح الهيــاكل المالي - ٤٣
الدولية لا يرتقي، على أهميته،  إلى مستوى التغييرات اللازمـة 
لتأمين الدعم الكــافي للتنميـة وحمايـة اضعـف البلـدان والفئـات 

الاجتماعية من آثار الأزمات. 
ــــي  فلزيــادة تعزيــز الاســتقرار العــالمي للاقتصــاد الكل - ٤٤
والحد من تقلب أسعار صرف معظـم العمـلات باعتبـار ذلـك 
من العناصر الأساسية لبيئـة يتحقـق فيـها للبلـدان الناميـة مزيـد 

مـن تدفقـات ماليـة قابلـة للتنبـؤ ــا، ندعــو إلى تعزيــز تنســيق 
سياسات الاقتصاد الكلي فيما بين البلدان المصنعة الرائدة. 

وينبغـــي للمؤسســـات الماليـــــة المتعــــددة الأطــــراف،  - ٤٥
ولا سيما صندوق النقد الدولي، أن تعطي الأولوية العليـا لمنـع 
ـــز أســس الاســتقرار المــالي الــدولي. وفي هــذا  الأزمـات وتعزي
الصـدد، ندعـو الصنـدوق والأجـهزة الإقليميـة ذات الصلــة إلى 
ــــة علـــى جميـــع الاقتصـــادات  تعميــق الجــهود لتحســين الرقاب
ولا سـيما اقتصـادات البلـدان المصنعـة الرئيسـية الـتي لهـــا تأثــير 
كبير في النمو الاقتصـادي والاسـتقرار المـالي العالمييــن، ودعـم 
الكشف المبكـر لأوجه الضعف الخارجيـة،  وذلـك باسـتخدام 
نظـم للإنـذار المبكـر مصممــة علـى نحـو جيـــد. وندعــو أيضــا 
صنـدوق النقـد الـــدولي أن يواصــل مســاهمته في تقييــم الــدور 
الـذي قـد تلعبـه الضوابـط علـى التدفقـات المحتملـة مــن رؤوس 
الأموال الوافدة والخارجة في منع الأزمات وإدارة الأزمات. 

وندعـو المؤسســـات الماليــة المتعــددة الأطــراف إلى أن  - ٤٦
تحـترم ســـبل الإصــلاح الــتي تضعــها البلــدان لأنفســها كلمــا 
قدمـت إليـها أي مشـورة بشـــأن السياســات أو دعــم لــبرامج 
لتكييف الهياكل أو لتنفيذ مدونات ومعايير متفـق عليـها علـى 
أســاس متعــدد الأطــراف، وأن تولَـــي الاهتمــام الواجـــب إلى 
الاحتياجـات الخاصـــة للبلــدان الناميــة وقدراــا علــى التنفيــذ 
كيما تتحقق بذلك لفائدة سكان هـذه البلـدان أفضـل النتـائج 
في مجالي النمو والتنمية بما في ذلـك تمكينـهم مـن فـرص العمـل 

والحماية الاجتماعية. 
ــة  ونؤكـد ضـرورة كفالـة أن يكـون للمؤسسـات المالي - ٤٧
المتعــددة الأطــراف مــن المــوارد مــا يكفيــــها لكـــي تمـــول في 
الحـالات الطارئـة البلـدان المتـأثرة مـن الأزمـات الماليـة، أو الــتي 
قد تسرى إليها عـدوى هـذه الأزمـات، بـأموال تقدمـها إليـها 
في الوقت المناسب وبشـروط ميسـرة، بمـا في ذلـك مـن خـلال 
ـــة  إصـدارات مؤقتـة لحقـوق السـحب الخاصـة وخطـوط ائتماني
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احتياطية أكثر قدرة علـى اسـتباق الأحـداث. ونؤكـد في هـذا 
الصدد أيضا ضرورة تعزيز الدور المثبـت للاسـتقرار وصنـاديق 
ـــة  الاحتيـاط الإقليميـة ودون الإقليميـة وترتيبـات المقايضـة وآلي

التعاون المماثلة. 
ولزيادة تعزيز تقاسم الأعباء ومنع المخاطر التي تحبـط  - ٤٨
المعنويات، ندعو المؤسسات الماليـة الدوليـة المتعـددة الأطـراف 
إلى أن تؤيـد بوضـع قواعـد مسـبقة أوضـح فيمـا يتعلـق بتوزيــع 
تكلفة تسويات حل الأزمات توزيعا عادلا فيما بين القطاعين 
العــام والخــاص وفيمــا بــين الدائنــين والمدينــين والمســـتثمرين. 
ـــة  وتشـمل آليـات مثـل تلـك التسـويات اتخـاذ إجـراءات جماعي
عالميـة لحَــمــلة الأسـهم وتجميـد الديـون في الظـــروف الحرجــة 

والوساطة والتحكيم الطوعيين. 
 

تحسين الحكم العالمي 
تتصـل العديـد مـن المســـائل الواقعــة في صميــم تمويــل  - ٤٩
التنمية، بالحكم الاقتصــادي العـالمي وأوجـه قصــوره. وللتعبـير 
علـى نحـو أفضـل عـن تزايـد الـترابط وتعزيـز المشـروعية ينبغـــي 
للحكــم الاقتصــــادي العـــالمي أن يتغيــــر في مجـــالين: توســـيع 
القــاعدة المعتمــد عليــها في اتخــاذ القــــرارات بشـــأن المســـائل 
ــــد الثغــرات التنظيميــة. ولإيجــاد  المشـمولة باهتمـام عـالمي وس
القيادة السياسية، فضلا عن تكميـل وتوطيـد أوجـه التقـدم في 

هذين االين، يجب تعزيز دور الأمم المتحدة. 
زيادة إعمال مبدأ المشاركة في اتخاذ القـرارات. نؤيـد  - ٥٠
ــدور  المبـدأ القـائل بـأن جميـع أعضـاء اتمـع الـدولي يقومـون ب
هام في اتخاذ القرارات الاقتصاديـة وفي وضـع القواعـد. ونـرى 
ــل  في هـذا الصـدد، أن مـن الأساسـي توسـيع وتعزيـز نسـبة تمثي
ومشـاركة البلـدان الناميـة في جميـع الأجـــهزة العالميــة وصنــاع 
القــــرارات الاقتصاديــــة ووضــــع القواعــــد لتــــأمين ســـــلامة 
ومشروعية الاتفاقات وإنفاذها إنفاذا فعـالا ويتسـم بالكفـاءة. 

ونرى كذلك أن من الأهمية بمكان، زيادة التشاور مع اتمـع 
المدني والقطاع التجاري في هذه الجهود. 

وينبغي لجميع التجمعـات والمنتديـات المخصصـة الـتي  - ٥١
ينقصها التمثيل العالمي ولكنها تقـدم في الواقـع توصيـات عليـا 
لها انعكاسات عالمية، أن تتخـذ خطـوات حاسمـة لتعزيـز عمـل 
ـــاعدة  وتـأييد مقـررات المؤسسـات المتعـددة الأطـراف ذات الق
ـــة المحــددة بوضــوح  التمثيليـة الأوسـع الولايـات حكوميـة دولي
والواسـعة النطـاق ولا سـيما فيمـا يتعلـق بمـا يصـدر عـن الأمـم 
المتحـدة مـن إرشـــادات بشــأن المســائل الإنمائيــة والاقتصاديــة 

الدولية. 
ونشـجع جميـع المؤسسـات والمنتديـات الدوليـة لصنـــع  - ٥٢
ـــق جــهودها لتصبــح أكــثر خضوعــا  السياسـات علـى أن تعم
للمسـاءلة وأقـدر علـى الاسـتجابة وأكـثر تفتحـا علـى شــواغل 
ـــها  الجمـهور، ونشـجعه كذلـك علـى أن تعيـد النظـر في تكوين
وآلياا الاستشارية لتـأمين مشـاركة البلـدان الناميـة علـى نحـو 

أكمل وأوسع. 
وكخطــوات أولى لزيــادة إعمــال مبــدأ المشـــاركة في  -٥٣
اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل العالمية، نشجع على أن تتخـذ 
الإجــراءات التاليــة في إطــار ولايــــات وقـــدرات المؤسســـات 

والمنتديات المعنية: 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: المواظبة علـى  �
استكشـاف سـبل ووسـائل تعزيـز دور البلـدان الناميــة 
في اتخــاذ القــرارات والأجــهزة التداوليــة مــع مراعــاة 
ــدان،  الثقـل الاقتصـادي والديمغـرافي الحقيقـي لهـذه البل
فضلا عن الحاجة إلى جعـل صـوت البلـدان منخفضـة 

الدخل مسموعا بقدر أكبر؛ 
ـــــق  منظمـــة التجـــارة العالميـــة: التـــأكد مـــن أي فري �
توجيهي يطلب إليه تسهيل الإجمـاع يخضـع لشـرطين 
اثنـــين: (أ) الإبقـــاء علـــى قـــاعدة اتخـــــاذ القــــرارات 



01-5409611

A/AC.257/25

بالإجمــاع و (ب) التمثيــل الكــامل لعضويــة منظمــــة 
التجارة العالمية اعتمادا على معايـير واضحـة وبسـيطة 

وموضوعية؛ 
ـــازل ومنتــدى  مصـرف التسـويات الدوليـة ولجـان ب �
ــــى  الاســتقرار المــالي: زيــادة الجــهود الــتي تبذلهــا عل
المسـتوى الإقليمـي في مجـالي الاتصـال بـالبلدان الناميــة 
وتقديم المشورة إليها،  وإعادة النظـر في عضويتـها بمـا 

يتيح المشاركة الكافية للبلدان النامية؛ 
الأفرقــة المخصصــة كــــالفريق G-20: تعزيـــز عمـــل  �
ـــــرارات المؤسســــات المتعــــددة الأطــــراف  وتـــأييد ق
ولا سيما منظومة الأمـم المتحـدة، فضـلا عـن توسـيع 
عضويتـها لإفســاح اــال أمــام زيــادة عــدد البلــدان 

النامية المشاركة فيها؛ 
 :G-15  والفريـــق G-8 الأفرقـة المخصصـة كـالفريق �
ــــرارات المؤسســـات المتعـــددة  تعزيــز عمــل وتــأييد ق

الأطراف ولا سيما منظومة الأمم المتحدة. 
سـد الثغـرات التنظيميـة. عمـلا بمـا فيـه تحقيـق العدالـــة  -٥٤
والزيــادة في النمــو الاقتصــادي العــالمي والتنميــة الاجتماعيــــة 
وحماية البيئة، هناك حاجـة إلى معالجـة عـدة ثغـرات في الحكـم 

العالمي. ولهذا الغرض، علينا القيام بما يلي: 
العمل على نحـو نشـط علـى تحقيـق مسـتوى أعلـى في  �
تنسيق المؤسسات الماليـة والإنمائيـة المتعـددة الأطـراف 
ـــين والقطــاع  ممـا يعبـئ جميـع أصحـاب المصلحـة المعني

العام دعما لزيادة توفير المنافع العالمية العامة؛ 
ــــك زيـــادة  تعزيــز منظمــة التجــارة العالميــة بمــا في ذل �
تركيزها على الأولويـات الإنمائيـة والارتقـاء بعلاقتـها 
المؤسســـية مـــع الأمـــم المتحـــدة إلى مســـتوى ممــــاثل 
للمسـتوى القـائم فعـلا بينـها وصنـدوق النقـد الـــدولي 

والبنك الدولي والأمم المتحدة؛ 

تزويد منظمة العمل الدوليـة بـأدوات تعزيـز معاييرهـا  �
المتفق عليها؛ 

تعزيز التعاون الدولي بالاستفادة الجماعية على النحـو  �
الأمثل من فوائد حركة العمل عبر الحدود الوطنية بما 
في ذلـك استكشـــاف فوائــد الاتفــاق الــدولي المتعلــق 

بحركة الأشخاص الطبيعيين؛ 
النظـر بعنايـة، في مؤتمـر القمـة العـــالمي المعــني بالتنميــة  �
الاجتماعية،  في سبل تنسـيق مؤسسـات حفـظ البيئـة 

المتعددة الأطراف دعما للنمو والتنمية المتكافئة؛ 
تعزيز تنسيق المؤسسات الإنمائية والمالية لزيادة إدمـاج  �
المســـائل الجنســـــانية علــــى نحــــو أكــــثر حســــما في 

السياسات الاقتصادية والإنمائية؛ 
القيام، بما في ذلك من خـلال شـبكة عالميـة لسـلطات  �
جباية الرسوم، باستكشاف الفوائد المحتملة والتصميم 
الأمثل لمنظمة دولية لجبايـة الرسـوم أو غـير ذلـك مـن 
منتديـات التعـاون المتعلـق بجبايـة الرســـوم مــع مراعــاة 
الجــــهود الســــابقة في هــــذا الصــــدد، فضــــلا عـــــن 
الاحتياجات الخاصة للبلدان الناميــة والبلـدان الـتي تمـر 

اقتصاداا بفترة  الانتقال؛ 
تعزيز دور اللجان الإقليمية للأمم المتحدة والمصـارف  �
الإنمائية الإقليمية في تأييد إصلاح النظام المالي الـدولي 
فضـلا عـن دعـــم ترتيبــات الحــوار بــين النظــر بشــأن 

مسائل الاقتصاد الكلي والتنمية. 
 

تعزيز دور الأمم المتحدة. 
كخطـــوة لابـــــد منــــها لاســــتكمال وتعزيــــز هــــذه  -٥٥
الخطوات، نولي الأولوية الأعلى إلى إعادة تنشيط عمل الأمـم 
المتحدة باعتبارها دعامة أساسية لتعزيز التعاون الدولي تعميمـا 

لفوائد العولمة. 
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ونؤكد من جديد التزامنا بتمكين الجمعية العامـة مـن  - ٥٦
الاضطـلاع علـى نحـــو فعــال بدورهــا المركــزي المســتمد مــن 
كوـا الجـهاز الرئيسـي التـداولي الصـــانع للسياســات والممثــل 
للأمم المتحدة، ونؤكد التزامنا بزيادة تعزيز الس الاقتصادي 
والاجتماعي لمساعدته على القيام بالدور المنـوط بـه في ميثـاق 

الأمم المتحدة. 
ونلتزم أيضا بتأمين زيادة وضوح السياسات وتحسـين  - ٥٧
التعاون فيما بين الأمم المتحدة ووكالاا ومؤسسـات بريتـون 
وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة فضـلا عـــن الأجــهزة المتعــددة 
الأطـراف. وهـذا مـا يتمثـل في تحقيـق ـــج متضــافر في توفــير 
ــــوة  المنــافع العالميــة العامــة وتوطيــد نظــام مــالي دولي أكــثر ق
واستقرارا يستجيب على نحو كـامل لمتطلبـات النمـو والتنميـة 

المتكافئة في جميع أنحاء العالم. 
ولمعالجة أوجه عجز الحكم الاقتصادي العالمي معالجـة  - ٥٨
حاسمـة، نقـــرر البــدء في إجــراء مشــاورات مفتوحــة في إطــار 
الجمعيـة العامـة بدعـم مـن جميـع أصحـــاب المصلحــة المعنيــين، 
لاستكشـاف كيفيـة إقامـة جـهاز اقتصـادي عـالمي علـى أعلـــى 
مستوى سياسي يوضع تحت رعايـة الأمـم المتحـدة. وسـيتمثل 
دور هــذا الجــهاز، في تقــــديم إطـــار اســـتراتيجي للسياســـات 
الطويلة المدى لتعزيـز التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة وتـأمين 
الوضوح في الأهداف العليـا للمنظمـات الدوليـة وتوفـير قيـادة 
سياســية لزيــادة الوضــوح والاتســاق في نظــام النقــد الـــدولي 
والنظـامين المـالي والتجـاري دعمـا للتنميـة. وينبغـي أن يكـــون 
هذا الجهاز كبيرا بما يكفي لأن يكون ممثلا وصغيرا بمـا يكفـي 

أن يتسم بالكفاءة. 
ولدعـــم مشـــاورات الجمعيـــة العامـــــة بشــــأن هــــذا  - ٥٩
الاقــتراح، نطلــب إلى الأمــين العــام أن يشــجع علــى إجــــراء 
مناقشات عامة بشأن هـذه المسـألة وإقامـة فريـق مـن الوجـهاء 
يعهد إليه باقتراح خيارات وتقديم توصيات. وينبغي أن تقـدم 

نتـائج تلـك المشـاورات في أقـرب وقـت ممكـن في أجـل أقصـاه 
اية الدورة ٥٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

 
ثالثا – مواصلة العمل دون هوادة  

سيتطلب بناء تحالف عالمي لتمويل التنمية بـذل جـهد  - ٦٠
لا هوادة فيه. ولـذا، نتعـهد بـأن نظـل ملـتزمين بتـأمين المتابعـة 
ـــم التوصــل إليــه في هــذا المؤتمــر مــن  والتنفيـذ السـليمين لمـا يت
اتفاقـات والتزامـات وبـأن نواصـل أيضـــا بحثنــا الجمــاعي عــن 

خطوات بناءة تعود علينا بالنفع المشترك. 
ولهـذا الغـرض، ســـنجتمع مــرة ثانيــة في عــام ٢٠٠٥  - ٦١
ـــي دولي مفتــوح بــاب المشــاركة في أعمالــه  كمنتـدى حكوم
علــى أعلــى مســتوى للســلطات الاقتصاديــة، وذلــك للقيــــام 

بالولايات التالية: 
تقييم التقدم في تنفيذ القرارات المتوصل إليـها في هـذا  �
المؤتمـر واتخـاذ القـرارات المناسـبة بشـأن أي إجـــراءات 

بشأا؛ 
مواصلة مد الجسور بين التنمية والتمويل والمـداولات  �
والمبـادرات التجاريـة، داخـل إطـــار جــدول الأعمــال 

الشامل، لهذا المؤتمر. 
وينبغـي أن يعقـد منتـــدى عــام ٢٠٠٥ تحــت رعايــة الجمعيــة 
العامـة وأن يشـرك في أعمالـه علـى نحـو نشـط جميـع أصحــاب 

المصلحة المرتبطين بمؤتمر عام ٢٠٠٢. 
وســيواصل المنتــدى عقــد اجتماعاتــه كلمــا ارتئيـــت  - ٦٢
ضـرورة ذلـك ريثمـا تنقـل مسـؤولياته إلى الجـهاز الاقتصـــادي 

العالمي المشار إليه في الفقرة ٥٨ أعلاه. 
ولمواصلـــة إنجـــاز الأعمـــــال التحضيريــــة للمنتــــدى،  - ٦٣

والجهاز الذي سيخلفه، قررنا أيضا ما يلي: 
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إقامة آلية للعمل الفني المشترك بين الس الاقتصادي  �
والاجتمـــاعي ومؤسســـات بريتـــون وودز ومنظمـــــة 
التجارة العالمية تركز على دعم التنفيذ ومتابعـة نتـائج 
المؤتمر. وستؤسس الترتيبات على الخـبرات  المسـتمدة 
ــــس الاقتصـــادي  في ضــوء الحــوار الســنوي بــين ال
والاجتماعي ومؤسسات بريتون وودز وفي ضوء غير 
ذلك من مناسبات تبادل الآراء المكملة لهذا الحوار؛ 

دعـوة الأمـين العـام إلى أن يقـــدم - بمعاونــة مــن أمانــات  �
المؤسسـات الرئيسـية لأصحـاب المصلحـة المعنيـين - كـــل 
ما يلزم من دعـم لتنفيـذ الاتفاقـات والالتزامـات المتوصـل 

إليها في هذا المؤتمر. 
 

الحواشي 
قرار الجمعية العامة ٢/٥٥.  (١)

 

 


